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 شكر وتقدير
  

أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا أن وفقني إلى إنجاز هذا العمل  أحمد االله عز وجل
  :الذي بذلت فيه قصارى جهدي قال االله تعالى في حديثه القدسي

وقال رسول االله صلى االله " لم يشكرني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه " 
توجه بخالص ومن هنا أجد لزاما على أن أ "عليه وسلم لا يشكر االله من لا يشكر الناس

  :الشكر والعرفان بالجميل للسادة الأساتذة الأفاضل
الجمل أستاذ القانون العام  يحي عبد العزيز/ الفقيه والعالم الجليل الأستاذ الدكتور

الأبوة وسمو الأستاذية وقدوة بكلية الحقوق جامعة القاهرة على ما حبانا به من كرم 
العارفين وتفضله بقبول رئاسة لجنة الحكم على الرسالة رغم مشاغله الكثيرة فله أسمى 

  .آيات الشكر والتقدير وجزاه االله عنى خير الجزاء
أستاذ القانون  جابر جاد نصار/ كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور

هرة لتفضله بأشرافه على هذه الرسالة رغم مشاغله الكثيرة، العام بكلية الحقوق جامعة القا
حيث كان لتوجيهاته القيمة ونصائحه الثمينة أكبر الأثر في إنجازها، فهو لم يأل جهداً 
ولم يدخر وسعاً في إرشادي وإسداء ملاحظاته الغنية وتوجيهاته القيمة فقد كان لهذه 

تمام هذا العمل فله منى أسمى آيات التوصيات والرعاية الكريمة الفضل الأول في إ
  . الشكر والعرفان وجزاه االله عنى وعن كافة طلاب العلم خير الجزاء

 اســينحمــدي ي/ كمــا أتقــدم بخــالص شــكري إلــى أســتاذي الجليــل الأســتاذ الــدكتور
على تفضله بالموافقة على الاشـتراك فـي مناقشـة  نائب رئيس مجلس الدولة المصري عكاشة

يــه فلســيادته كــل الشــكر والتقــدير علــى تحملــه عنــاء قــراءة هــذه الرســالة البحــث والحكــم عل
وعلــى مــا قدمــه لــى مــن نصــح وإرشــاد رغــم مشــاغله العلميــة الكثيــرة فجــزاه االله عنــى خيــر 

  .الجزاء 
  



 

 

 

  :مقدمـة 
في أسلوبه وفي مداه من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر تبعاً للنظام  دارةالإيختلف نشاط 

  . السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع
على الوفاء بالحاجات الجماعية لجمهور  –بصفة أساسية  –العامة  دارةالإوتقوم وظيفة 

  . المواطنين بغية تحقيق الصالح العام 
تراعي التوجيهات التي تصدرها  أنوهي بصدد تحقيق هذه الوظيفة يجب عليها  دارةالإو 

واللائحية وهو ما يعبر عنه في  يةقانونالالحكومة وفي النطاق الذي ترسمه النصوص الدستورية و 
 ةداريالإوبهدف تحقيق الوظيفة . قانونلل دارةالإبمبدأ المشروعية وخضوع  داريالإ قانونالمجال 

ي، وبهذا التدخل قد يكون سلبياً وقد يكون الفردجه النشاط أو تتدخل في مختلف  أن دارةللإو 
  . إيجابياً 

على الإشراف على  دارةالإتقتصر وظيفة  أنمن التدخل من مقتضاه  الأولوالنوع 
 اتتولاه أنه قد توجد حاجات إجتماعية لا ترى الدولة أني وتنظيمه ورقابته بمعنى الفردالنشاط 

تقوم الدولة بتنظيم هذا النشاط ومراقبته لتكفل عدم  أنعلى  الأفرادلنشاط  اتتركه إنماو ها بنفس
" غير المباشر يتمثل فيما عرف بوظيفة  أومساسه بالنظام العام، ومظهر هذا التدخل السلبي 

  . داريالإالبوليس  أو"  داريالإالضبط 
ومباشرة بحيث تحل  إيجابيةة قيبطر  دارةالإمن التدخل فيقتضي تدخل  يثانالوالنوع 

بنفسها مباشرة  دارةالإفي الوفاء بالحاجات الجماعية للمواطن أي تتولى  الأفرادمحل  دارةالإ
 أوعزوفهم عنه  أوفنياً عن القيام به  أومالياً  الأفرادنظراً لعجز  الأفراديقوم به  كانالنشاط الذي 

لها ، ومظهر هذا التدخل  الأفراداحتكار الدولة قد تجد في الحاجة أهمية خاصة وتخشى  نلأ
  .)١(يتحصل في المرفق العام  الإيجابي

بالحرية التي فطر االله الناس  الانسانأسمى شيء في الوجود هو تمتع  أنوليس من شك 
  . عليها، ولعل أخطر ما يهدد هذه الحرية هو فرض القيود على ممارستها

العامة من قيود على هذه الحرية عن  دارةالإولعل أبرز ما يهدد الحرية هو ما تفرضه 
 أوها الدستور فلالحريات التي ك أن –لذلك قيل . داريالإطريق ما تتمتع به سلطات الضبط 

                                           
القـــانون الإداري دراســـات تأصـــيلية مقارنـــة فـــي تنظـــيم ونشـــاط الإدارة العامـــة ، عبـــد المـــنعم محفـــوظ ، : الـــدكتور )١(

 .   ٤،  ٣، مكتبة عين شمس ، ١٩٨٧الكتاب الثاني في النشاط الإداري ، الطبعة الأولى ،



 

الضبط  قوانينف،  داريالإتقف عنده سلطة الضبط  أنهي سند منيع يجب  قوانينالها تنظم
  .)١(ا الدستورفلهتي كتكبت الحريات العامة ال أن –كقاعدة عامة  –ولوائحه لا تملك 

فقد . المجتمع وحفظ نظامه العام صيانة إلىتهدف  داريالإت سلطات الضبط كانولما 
ه في النهاية يكفل للأفراد التمتع نضرورة اجتماعية لا غنى عنها ، لأ داريالإأصبح الضبط 

  . بحرياتهم
ي فهي ف. تختلف باختلاف الظروف داريالإسلطات الضبط  أنبالذكر جدير وال

نطاق وفي الحدود الدنيا التي تكفي للمحافظة على النظام  أضيقالظروف العادية تمارس في 
النظام العام  صيانة فإنالعادي أما في الظروف الاستثنائية  قانونال سلطانالعام في ظل 

ومنحها سلطات استثنائية مؤقتة تكفي للسيطرة على  داريالإتستدعي زيادة سلطات الضبط 
الأزمة، وهذا هو ما  إنتهاءتنتهي تلك السلطات الاستثنائية بمجرد  أنرئة ، على الظروف الطا
يبتدع نظرية الظروف الاستثنائية ، التي أصبحت معظم دول العالم تستند  الفرنسيجعل القضاء 

قات الاضطرابات والأزمات أو في  داريالإالمنظمة لسلطات الضبط  قوانينالا في استصدار إليه
  . العرفية الأحكامارئ و الطو  قوانينك

  

 أنوبعبارة موجزة كيف نزيل التعارض بين ممارسة الحرية وبين تنظيمها ؟ لا شك 
الإجابة تكمن في البحث عن الضوابط التي يتعين الالتزام بها عند ممارسة السلطة الضبطية ، 

ضرورات  وجد ما يدعو لذلك من إذافالحرية جديرة بالحماية بحيث لا يجوز النيل منها إلا 
  . المحافظة على النظام العام

وهو الذي  الأولتتقيد الحريات العامة بنوعين من القيود ، القيد وترتيباً على ما تقدم 
الصادرة في هذا  قوانينللتفرض قيوداً جديدة تنفيذاً  أن دارةالإيفرضه المشرع وبمقتضاه تستطيع 

  .يعيالضبط التشر  أوعلى هذا النوع البوليس  ويطلقالصدد،
السلطات المخولة لها بقصد حماية النظام  إلىاستناداً  دارةالإوهو القيد الذي تفرضه  يثانالوالقيد 

  .)٢(العام ويطلق على هذا النوع القيد المبتدأ 
قد زادت في العصر الحاضر بصورة  داريالإأهمية الضبط  أن إليه الإشارةومما تجدر 

 إدارةي الحياة ، وارتيادها لكثير من المجالات كحانتيجة لتدخل الدولة في كافة من دهمضطر 
، وتسليط رقابتها في بعض النواحي بقصد المحافظة على  قوانينالبعض المرافق العامة وتنفيذ 

  .الأفرادحريات  احترامالنظام العام مع الحرص على 
                                           

محمود سعد الـدين الشـريف ، النظريـة العامـة للضـبط الإداري، مقـال منشـور مجلـس الدولـة ، السـنة :  الدكتور  )١(
 . ٨٦،ص ١٩٦٤نية عشرة، الثا

)٢( A.  de Laubadère, Traité de droit adminstratif, Tome l, LGDJ., Paris, 1967, p. 512. 



 

 تحقق عن طريقه حماية النظام العام عن دارةالإشطة أنهو نشاط من  داريالإوالضبط 
  . طريق ما تصدره من لوائح وقرارات فردية

نظم الحياة الاجتماعية  صيانةضرورة لازمة للاستقرار و  داريالإوظيفة الضبط  وتعتبر
لى أو ت ومازالت من كانوينهار النظام الاجتماعي فهي  الفوضىوالمحافظة عليها فبدونها تعم 

نا يأتي ارتباطها الوثيق بالحرية واجبات الدولة وأهمها وعصب السلطة العامة وجوهرها، ومن ه
ارتباطا  يرتبطانفكليهما  الديمقراطية، التي تعتبر الركن الأساسي لأي نظام اجتماعي يقوم على

  . وثيقاً لا وجود لأحدهما دون الآخر 
من  -عالمية أوت كانإقليمية  –المواثيقولا يكاد يخلو دستور من الدساتير ، ولا 

ع الحريات وبتنظيم ممارستهم لها وبشكل أكبر الحريات الشخصية ومن واأنالاعتراف للأفراد بكل 
ا إلا بالقدر الذي تتطلبه إليه اها وحمايتها وعدم مد سلطتهاحترامعلى الدولة  فإنهذا المنطلق 

  . ضرورة حماية الآخرين وحرياتهم
اة ، بازدياد تدخل الدولة في جميع نواحي الحي داريالإولازدياد أهمية وظيفة الضبط  

ي بحكم الفردجه النشاط أو وتزايد مسؤولياتها ، وأتساع نشاطها وتضاعف صور تدخلها في 
ي لم يكن كفيلاً بذاته ولا كافياً وحده لتحقيق الفردهذا النشاط  أنمذاهب التدخل والرقابة فقد ثبت 

من ضرورة  وحرياتهم العامة، ولا بد الأفرادتلك المصالح ترتبط بحقوق  أنالمصالح الجماعية بل 
التدخل لتنظيم هذه الحقوق والحريات وتحديد أعمال وأهداف ممارستها لتحقيق الخير العام عن 

  . طريقها
حديثاً في عموم الدول ومنها دولة قطر ومصر تنص على  قوانينالالدساتير و  فإنلذا 

ت الطابع الوقائية ذا ةداريالإالعام ، فهي وظيفتها  داريالإتولي هيئة الشرطة سلطة الضبط 
منع وقوع ما يخل بالنظام العام في المجتمع حيث تعد حمايته الوسيلة  إلىالوقائي الهادف 

لوقايته وتحقيق متطلبات الاستقرار فيه في الظروف  داريالإوالمبرر لتدخل سلطات الضبط 
ل المشرع للقائمين على هذه الوظيفة مجموعة من يوكذلك الاستثنائية من خلال تخو . العادية

الوقائية ، إضافة  ةداريالإالضرورية المختلفة والجزاءات  االصلاحيات كلوائح الضبط ، وقراراته
لحريات التي تتأثر في االتنفيذ المباشر لمواجهة أي تهديد لسلامة المجتمع وأمنه وحماية  إلى

  . الأحيانكثير من 
الذي يقف  قانونالحكم التي تقوم بدور التنظيم الضبطي بالخضوع ل دارةالإوبالتالي إلزام 

ر رجل اعن غايتها وهدفها بالمحافظة على النظام العام باعتباره حالة واقعية ، فقر  إنحرافهاضد 
  . الصادر عنه دون مبرر يعد لاغياً  دارةالإ

 خلالالإ إلىالتي قد تؤدي  الأفرادويعد ما تقوم به الشرطة من أعمال لمنع تصرفات 
 إصدارمن  داريالإهيئات الضبط  إليهحيث نجد  ذلك فيما تلجأ بالنظام العام الشكل الوقائي 



 

امر والنواهي وفقاً لقواعد و للوائح التي تنظم السير والمرور على الطرقات وما تصدره من الأ
كرهاً  أومسبوقة بأساليب وشروط محددة وضعت تدابير ضبطية تستخدم القوة لتنفيذها طوعاً 

 عةينة وأمن المجتمع ، كالقائد لمركبته بسر نأد أمراً مخلاً بطميع تجاوزا، ذلك الهتجاوز على من ي
اً كل الأساليب والشروط وبالتالي لا بد من تجاوز وتهور وإهمال معرضاً حياة الآخرين للخطر، وم

 أوحجز للمركبة  أوتطبيق مجموعة من التدابير الضبطية بحقه من سحب لرخصة القيادة ، 
  . تقييد لحريته

تكون هناك حدود  أنومصر على ضرورة فرنسا في كل من  داريلإاويؤكد القضاء 
واسعة  ةإداريلرقابة  داريالإوضوابط على سلطة الضبط وممارستها بإخضاع أعمال الضبط 

عكاسها المباشر أنلخطورتها و  ةداريالإحدود الرقابة العادية التي تباشرها في سائر القرارات  تجاوزت
  . على الحريات

  

 
نتناول في هذا البحث دراسة الضبط الإداري في دولة قطر من خلال بيان مفهومه 
وأساليبه وحدوده دراسة مقارنة مع القانون المصري والفرنسي على ان تتضمن الدراسة بيان آراء 

  . الفقة والتشريعات واحكام القضاء في الدول محل الدراسة 
  

  : البحث  منھج:  )أ(

حيث لا يقتصر البحث على تناول موضوع الدراسة في دولة :  منهج البحث منهج مقارن -
قطر فسوف يتم طرح جوانب البحث ضمن إطار النظام القانوني السائد في كل من قطر 

  .ومصر وفرنسا 
يجابيات والسلبيات التي حيث يعتمد البحث على إبراز الإ:  ثم ان منهج البحث النقدي -

 .يحتويها النظام القانوني في الدول محل الدراسة وبيان الرأي بشانها 

ومن خلاله سيقوم الباحث باستقراء  :تقرائياس –وهو من ناحية أخرى منهج استنباطي  -
الحلول التي حملتها النصوص التشريعية والآراء الفقهية والاتجاهات القضائية في الدول 

 .تنباط الحلول المختلفة للحقائق القانونية الجزئية محل البحثاسة و محل الدراس

ومن خلاله سيقوم الباحث بتحليل كل جزئيات :  وفي النهاية هو منهج تحليلي تأصيلي -
 .المشكلة موضوع البحث ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني واحد 

 
 

  :  الصعوبات التي واجھت الباحث: )ب(
  



 

لصعوبات التي اعترضت طريق إعداد هذا البحث يمكن ا إلى الإشارةفي مجال 
القطري  داريالإالقضاء  وحداثهالتشريع القطري  أنالقول بعدم وجود المؤلفات العلمية بش

  .القضائية بذات الصلة بموضوع الدراسة بالنسبة لدولة قطر الأحكاموندرة 
 

 police administrative داريالإط المختلفة لموضوع الضب جوانبلكي نحيط بال
 داريالإنعرض لما هية الضبط  أنا، يحسن بنا أنباعتباره من أدق الموضوعات وأخطرها ش

أساليب الضبط وحدوده، وتحديد سلطات الضبط في الظروف الاستثنائية ، وأخيراً  بيانوأهدافه، و 
على النحو ن يهيدي وبابمن خلال فصل تمللرقابة القضائية على أعمال الضبط ، وذلك كله 

  : التالي
  

   .داريالإلضبط التطور التاريخي ل  :  التمهيدي  الفصل

   .داريالإسلطات الضبط   :  الأولالباب 

  .هيئات الضبط الإداري:   الأولالفصل 

  .أعمال الضبط الإداري:   الفصل الثاني

  .تطبيقات على أعمال الضبط الإداري  :  الفصل الثالث 

  .حدود الضبط الإداري  :  ي الباب الثان

  .الحدود الدستورية والقانونية المقيدة لسلطة الضبط الإداري  :  الأولالفصل 

  .حدود وقيود الإجراء الضابط  :  الفصل الثاني

  .الرقابة القضائية على أعمال سلطات الضبط الإداري  :  الفصل الثالث 

  .الإداري  طعمال الضبحدود مسؤولية الدولة فى التعويض عن أ  :  الفصل الرابع

  
  

  
  

  



 

  دي ـــــــــــل تمهيـــــــــــفص
 داريالإضبط التطور التاريخي لل



 

  

  
  

تعـــد وظيفـــة الضـــبط مـــن أقـــدم واجبـــات الـــدول وأهمهـــا فهـــي عصـــب الســـلطة وجوهرهـــا ، 
 ىغنــلاالضــبط ضــرورة إجتماعيــة  أنكــون  ،خــرىومهمتهــا مقدمــة علــى ســائر وظــائف الدولــة الأ

ت هنــاك كانــة يالانســانهــا نجــدها فــي كــل المجتمعــات القديمــة والحديثــة فعبــر تطــور المجتمعــات عن
دائماً أجهزة مسؤولة عن حفظ النظام العام فلا يمكن تصور وجود الجماعة من غير نظـام يضـبط 

 الفوضـىغاياتـه المحـددة فبـدون ذلـك تعـم  إلىي وتدفعه الفردامر تحيط بالنشاط أو سلوك أفرادها، و 
اســــتها وقدالحقــــوق  والحريــــات لــــم تعــــد علــــى مــــدلولها القــــديم ،  نوينهــــار النظــــام الإجتمــــاعي لأ، 

 . النزول عنها  أوالتقليدية باعتبارها امتيازات لأصحابها غير قابلة للتصرف فيها 
  

وترجــع أهميــة هــذه الوظيفــة وحيويتهــا وضــرورتها بــالنظر الــى قيامهــا علــى اكثــر الامــور 
فهــــي تهــــدف الــــى حمايــــة نظــــام الدولــــة وكيانهــــا الاجتمــــاعي والسياســــي حيويــــة فــــي المجتمــــع ، 

والاقتصــادي ، فتتــولى حمايــة المجتمــع ووقايتــه مــن جميــع الاخطــار التــي تهــدده فــي امنــه وصــحته 
  . ذ قسراً على ذوي الشأنبما تفرضه من قرارات وأوامر تنف وسكينته

  

جميع نواحي الحياة ، فقـد تزايـدت وقد ازدادت اهمية هذه الوظيفة بازدياد تدخل الدولة في 
مسئوليات الدولة واتسع نشاطها وتضـاعفت صـور تـدخلها فـي اوجـه النشـاط الفـردي بحكـم مـذاهب 

ت فـي القـرن دالتدخل والرقابـة ، ذلـك فلـم يعـد المجتمـع المعاصـر يـؤمن بالافكـار الفلسـفية التـي سـا
حــراً دون تــدخل ، حيــث كانــت الثــامن عشــر والتــي كانــت لا تــرى ضــرراً مــن تــرك النشــاط الفــردي 

كافة أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والمـالي  تتـرك بحسـب الاصـل للحريـات الفرديـة بحيـث 
يقف دور الدولة عند الحد الضروري  واللازم لضمان تمتع الافراد بحقـوقهم وحريـاتهم المشـروعة ، 

كافيـــاً وحـــده بتحقيـــق المصـــالح يكـــن كفـــيلاً بذاتـــه ولا غيـــر أنـــه قـــد ثبـــت أن هـــذا النشـــاط الفـــردي لـــم
ـــاتهم  الجماعيـــة ، فقـــد استشـــعرت الجماعـــات المعاصـــرة ان مصـــلحتها تـــرتبط بحقـــوق الافـــراد وحري

العامة واحست بضـرورة التـدخل لتنظـيم هـذه الحقـوق والحريـات ولتحديـد وسـائل ممارسـتها واهـداف 
  .هذه الممارسة بما يمنع من شرورها ويحقق الخيرالعام عن طريقها

  

 الأفكـــار والـــنظم القانونيـــة قـــد تطـــورت تطـــوراً ملحـــوظ شـــأن د أن فكـــرة الضـــبط شـــأنهاونجـــ
 والتـيالماضـي القـرن  والتـي وجـدت فـي اوائـل اًنتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

تركــت بصــماتها علــى تلــك الفكــرة ، فلقــد اختلطــت  فكــرة الضــبط فــي الدولــة القديمــة بســلطة الحكــم 
لم يكن الفكر السياسي قد استوعب بعد التمييز أو الفصل بين الدولة من ناحية والمجتمع ذاتها ، ف

من ناحية أخـرى ،ومـن  ثـم فقـد كـان مفهـوم تلـك الفكـرة يهـدف الـى اقـرار وحمايـة النظـام القـائم بمـا 



 

يحقــق اهدافــه وغاياتــه ، غيــر أنــه مــع بــزوغ الفكــر الــديمقراطي فــي بدايــة التــاريخ المعاصرانفصــلت 
كــرة الضــبط عــن ســلطة الحكــم وتعرضــت الفكــرة لتغيــرات جوهريــة نتيجــة للتغيــرات  التــي اصــابت ف

فكرة الدولة والحكم والسلطة فلم يعد فرض الانضباط والنظام الاجتماعي القائم غاية الدولة ، وإنما 
أصــــبحت الحقــــوق الطبيعيــــة للإنســــان وحرياتــــه العامــــة هــــي اســــاس التنظــــيم السياســــي والدســــتوري 

 ن تــنظمأ عاصــر أنــه لــيس للدولــة مــن مهمــة إلافــي الفكــر الم فقــد رســخ انوني الجديــد ،ومــن ثــموالقــ
بالقـــانون احتـــرام الحقـــوق والحريـــات العامـــة للأفـــراد بمـــا يمكـــنهم مـــن حريـــة ممارســـة هـــذه  الحقـــوق 

  . والحريات 
  

ومن خلال هذه الأفكار الجديدة خضعت سلطة الضبط لمبـدأ التحديـد والتقييـد ، فوضـعت 
أن تلتزمهـــا تلـــك الســـلطة فـــي ممارســـاتها ســـواء فـــي ظـــل الظـــروف  لحـــدود والضـــوابط التـــي  يجـــبا

   .العادية أوالاسثنائية 
 

في للضبط الاداري  التطور التاريخي وعلى ضوء الاعتبارات السابقة فلقد رأينا أن نتناول 
  :    وذلك على النحو التالي  دولة قطر وبيان مفهومه وغاياته

  

  . بدولة قطر  داريالإالتطور التاريخي للضبط  :   لالأوالمبحث 
  . وطبيعته  داريالإمفهوم الضبط  :   يثانالالمبحث 

   داريالإغايات الضبط  :  المبحث الثالث 



 

  الأولالمبحث 

   )١(بدولة قطر داريالإالضبط تطور 
  

زيــرة العربيــة القبيلــة كانــت تمثــل الوحــدة الأساســية للتنظــيم السياســي والضــبطي فــى منطقــة شــبة الج
دولــة قطــر وتعتبــر الأســر فيهــا أصــغر تنظــيم اجتمــاعي ثــم الفريــق وهــو مجموعــة مــن  بينهــاومــن 

الأســر تــرتبط بــروابط النســب ، ويمثلهــا الفخــذ أو الطائفــة وتتكــون العشــيرة مــن مجمــوع الأفخــاذ أو 
موحـدة أو الطوائف ترتبط فيما بينهـا بـروابط نسـب بعيـدة أو بمصـالح مشـتركة أو الخضـوع لزعامـة 

  .  )٢(المشاركة في القتال
وتتسم القبيلة بدعامة أساسية تتمثل في التضـامن الأسـري ، وهـو مـن أهـم الوسـائل التـي يـأمن بهـا 
الفرد على حياته وحياة أسـرته ومالـه ومسـتقبله ، فهـو يعمـل دائمـاً علـى الـدفاع عـن القبيلـة ويفـاخر 

  . )٣(ها والدفاع عنهم عند تعرضهم لأية مخاطر بالانتماء إليها فتعمل القبيلة على حماية أفراد
لـذلك فإن القبيلة تمثل وحدة سياسية ، واجتماعية واقتصادية يرتبط أفرادها بروابط النسـب ، وتمثـل 
العادات والتقاليد التي تعارف عليها أفرادها بمثابة المبادئ التي تحكم علاقاتهم أو القانون الواجـب 

، وبالتالي كان الشيخ يستمد سلطته مـن القبيلـة أي أن مفهـوم السـلطة التطبيق على هذه العلاقات 
الشــرعية كــان مرتبطــاً بالقبيلــة أو العشــيرة ولــيس بالأســرة ، أو بشــخص الحكـــام، أو الشــيخ المنتمــي 

  . )٤(لهذه الأسرة 
هــا، فكان الشيخ وهـو الحـاكم بمثابـة الأب الروحـي للقبيلـة علـى اعتبـاره الأعلـى فيهـا ، ويـتكلم باسم

وتعــزز ســلطته بتأييــدهم لــه ، وتتســم هــذه الســلطات بــالإطلاق ، أو الشــمولية يجمــع بــين يديــه كافــة 
الوظــائف مــن تشــريعية ، وقضــائية ، وتنفيذيــة ولــم تكــن مباشــرته لهــا بالاســتبداد أو التعســف حيــث 
كانــت هنــاك مجموعــة مــن القيــود التــي تحــد مــن ذلــك فلكــل قبيلــة أو عشــيرة شــيخها الــذي يمــارس 
الحكــم وفــق أســلوبه القبلــي ويــدين بــالولاء للشــيخ الأكبــر فــي التحــالف وتــتم مناقشــة القضــايا الكبيــرة 

                                           
،  ٢٠٠٥راجــع لمحــات مــن تــاريخ قطــر ، إصــدار إدارة المعلومــات والبحــوث ، وزارة الخارجيــة القطريــة يوليــو  )١(

 .وما بعدها ٨ص 

يوســــف ابــــراهيم العبــــد االله ، تطــــور قطــــر : مصــــطفى عقيــــل والــــدكتور : ور أحمــــد زكريــــا الشــــلق والــــدكت: الــــدكتور 
 . ٥٩،ص ٢٠٠٩السياسي من نشأة الأمارة إلى استقلال الدولة ، مطابع رينود ، الدوحة ،

دار القلم . الطبعة الأولى . الكويت . محمد مرسي عبد االله ، دولة الإمارات العربية وجيرانها : الدكتور  )٢(
 .١٢٢م ، ص ١٩٨١

الطبعة . بغداد . دولة الإمارات العربية المتحدة ، دراسة في الجغرافيا الاجتماعية . شاكر خصباك  :الدكتور  )٣(
 .١٠م ص ١٩٧٧. مطبعة الإرشاد . الأولى 

رسالة دكتوراه . النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة . عادل الطبطبائي  :الدكتور )٤(
  .٣٦٥م ص  ١٩٧٨جامعة عين شمس . دمة لكلية الحقوق مق



 

ضم الشيوخ الآخرين وكبار رجـال القبائـل وفيـه تقـرر مجلس كبير يرأسه الشيخ الأعلى ، وي بانعقاد
ء كافـــة الحلـــول للقضـــايا موضـــوع البحـــث ، ويتحـــتم علـــى الزعمـــاء مراعـــاة العـــرف ، والتقاليـــد لإبقـــا

العشائر لهم على ولائها ، ويسلك من أجل ذلـك الزعمـاء فـي كثيـر مـن الأحيـان سياسـة مرنـة تجـاه 
  . )١( القبائل خشية تغير ولائها

وبالتالي فإن النظام السائد في ذلـك الوقـت كـان يتسـم بشـئ مـن الديمقراطيـة التـي كانـت علـى نحـو 
يــدي لنظــام الحكــم والمقبولــة لــدى الأفــراد الــذين بــدائي ، معبــرة عــن الممارســة القبليــة بمعناهــا التقل

وجدوا فيها تحقيقاً لآمالهم ، وطموحاتهم فحرية التعبير عـن الـرأي فـي هـذا المجتمـع القبلـي مكفولـة 
  . )٢( والعلاقة بين الفئات القيادية في ذلك المجتمع وبين أفراده مباشرة

عادة ما يكون على أتـم اسـتعداد لمقابلـة في طريقها أيه عوائق ، أو شكليات ، لأن الحكم  فولا تق
جميـع المــواطنين وأن يســتمع مــنهم إلـى شــكواهم ، والتماســاتهم وهــذا يكفـل درجــة عاليــة مــن التفــاهم 
والقناعــة والانســجام العقلــي والــذهني بــين الحكــم والمحكــوم ، ويمكننــا القــول ان النظــام القبلــي الــذي 

عـــد عـــن التعقيـــد ، وســـهولة الاتصـــال بـــين الحكـــم كـــان ســـائداً فـــي دولـــة قطـــر اتســـم بالبســـاطة والب
والمحكوم مما تحقق معه سيادة تامة للحرية ، والمساواة فلا رهبة ، ولا خوف مـن الحكـم ولا تسـلط 

  . )٣( ، ولا استبداد منه
وكانت الأعراف والتقاليد بمثابة الدستور الذي يحكـم العلاقـة بـين الحـاكم والأفـراد ، وبالتـالي تنظـيم 

مثالي وسلطة مختصة ولكم ما التطورات الضبطية التـي أجـدثها الاحـتلال البريطـاني  ضبطي شبه
  فيما بعد؟ 

لها تابعة لحكم  مجاورةالت أرض قطر والمناطق كاناسط القرن السابع للميلاد، أو في 
ي التميمي للدعوة الإسلامية ومنذ ذلك أو المناذرة العرب ، حيث استجاب ملكهم المنذر بن س

  . لت قطر فى موكب الحضارة الإسلامية، فى مراحلها وعهودها المتعاقبةالتاريخ دخ
  

حضور قطر قوياً فى المصادر العربية الإسلامية، فقد تغني الشعراء بقطر ،  كانو 
الرسول  أن، ونسيجها ، وذاعت شهرة برودها حتى ذكرت المصادر ) إبلها الجياد(ونجائبها 

) رضي االله عنها(طري وكذلك لبست أم المؤمنين عائشة لبس الثوب الق) عليه الصلاة والسلام(
  . إزار قطري مرقوع من جلد) الله عنهرضي ا(لعمر بن الخطاب  كانو . درعاً من نسيج قطر 

                                           
،  ١٩٧٧ –م ١٩٧٢. نــاجي صــادق شــراب ، التجربــة الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة  :انظــر الــدكتور  )١(

 .  ٧٥ص  ١٩٨٠جامعة القاهرة . رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
  . ٢٧٣م ص ١٩٧٦بغداد  ١٨٢٠ -١٧٤٧دور القواسم في الخليج العربي ،  .صالح العابد  :انظر الدكتور  )٢(
. الطبعـة الأولـى . بيـروت . على عبد القـادر ، عمليـة الانـدماج السياسـي فـي اتحـاد الإمـارات  : انظر الدكتور )٣(

  .٦٦٤م ص ١٩٨١. مركز دراسات الوحدة العربية 



 

وتروي مصادر التاريخ العربي الإسلامي شواهد متعددة على حضور أهل قطر وبراعتهم 
الجيش الإسلامي بغرض الجهاد  ل أسطول بحري لنقلأو فى ركوب البحر ومشاركتهم فى تجهيز 

  .تحت قيادة أبي العلاء الحضرمي 
   

شهدت قطر ) الرابع عشر للميلاد( القرن الثامن الهجري نا، إب وفى ظل الدولة العباسية
به من  يستهانمرحلة من الرخاء الاقتصادي، هيأت لها رفد دار الخلافة فى بغداد بقدر لا 

ت المكتوبة فى قلعة مروب الموجودة على الساحل الغربي ، ويستدل على ذلك من المدونا. الثروة
  . والتى تمثل الطابع المعماري العباسي 

  

القطريون والأتراك لطرد  تحالف) السادس عشر الميلادي(وفى القرن العاشر الهجري 
سائر البلاد  أنها فى ذلك شأن، شيعثمانالثم دخلت قطر بعد ذلك دائرة النفوذ . البرتغاليين 

ت كانين على المنطقة يعثمانالسيادة  أنربية، عبر حقبة امتدت قرابة أربعة قرون متصلة بيد الع
 ١٨٩٣ية بيد شيوخ القبائل العربية المحلية وأمرائها وفي عام الفعلت السلطة كانأسمية ، بينما 

  . وحة قلعة الد إلىسحبوا فإنالقطريون بشجاعة  وقاومهمقام الأتراك بهجوم على مقر الشيخ قاسم 
  

  : )١(قطر في القرن العشرين 

ى من القرن العشرين على صلاتها بدولة الخلافة الأولحافظت قطر حتى السنوات 
فى الخليج والجزيرة  يعثمانالالنفوذ  أنالإسلامية واعترافها بسيادتها الأسمية عليها بالرغم من 

ا من خلال بريطانيطر بحسار متواصل وفي تلك الظروف لم ترتبط قنإفي حالة  كانالعربية 
ا بريطانيي مع ثانالتى وقعها الشيخ محمد بن  ١٨٦٨اكتفت فقط باتفاقية عام إنماو معاهدة حماية 

 .  
ي فى قطر بعد المعاهدة المعدلة فى عام الفعلمرحلة التواجد  إلىا بريطانيتقلت نإ و 
بالتمثيل السياسي  فى المعاهدة القديمة المتعلقة" النصوص المجمدة" إلغاءوضمنت بذلك  ١٩٣٥

 أنالمطارات وغير ذلك بالرغم من  إنشاءمكتب للبريد والبرق ، و  إنشاءفى قطر ، و  بريطانيال
  .  ١٩٤٩الدوحة إلا فى عام  إلىمعتمداً سياسياً لم يأت 

                                           
  .وما بعدها  ١٠لمحات من تاريخ ، المرجع السابق،ص : انظر  )١(

يوسف ابراهيم العبد االله ، تطور قطر : مصطفى عقيل والدكتور : أحمد زكريا الشلق والدكتور : الدكتور 
  .وما بعدها  ١٢٥السياسي ص 



 

وبذلك اسـتطاعت بريطانيـا أن تعـزل هـذه المنطقـة وأن تقيـد سـلطات الحكـم فيهـا بالعديـد مـن القيـود 
فـــي تلـــك الفتـــرة لـــم يعـــرف مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطتين التشـــريعية  قطـــرفـــي دولـــة كـــون أن الحكـــم 

والتنفيذية فالحكام يجمع بين يديه هـاتين السـلطتين فهـو المشـرع إذا كـان يصـدر القـوانين والأنظمـة 
الضـرورية للـبلاد معتمـداً فـي ذلــك علـى الأعـراف ، والتقاليـد السـائدة كمــا يتـولى عـن طريـق ممثليــه 

  .من تعليم وصحة وحفظ للأمن  الدولةرة كافة الأمور المتعلقة بأعمال الحكومة في تنفيذ وإدا
تسليم : عدة متغيرات في أوضاع قطر السياسية ، أولها  ١٩١٦حملت الفترة السابقة على عام و 

الدولة العثمانية بزوال سيادتها على قطر ، وقد أقرت ذلك رسمياً من خلال مشروع اتفاقيتها مع 
، ثم زوال آخر هذه السيادة ، وهي الحامية العسكرية المقيمة في الدوحة عام ١٩١٣عام  بريطانيا
إنفراد الشيخ عبد االله بن قاسم آل ثاني بالحكم في قطر ، بعد سلسة من : وثانيها . ١٩١٥

المتاعب ، داخل أسرته ، خلال الفترة الأخيرة من حكم والده الشيخ قاسم ، والتي كان الشيخ عبد 
ثم استقرت الأمور له فأصبح حاكماً على قطر منذ  ) ١(الدوحة خلالها حاكماً على مدينة االله 

، وكانت ممارسته للحكم في حياة والده، قد أتاحت له التمرس بشئونه والاضطلاع ١٩١٣مايو 
إنفراد بريطانيا بالعمل وحدها في قطر ، بعد أن مهدت لها الظروف الدولية : وثالثها. بمسئولياته

وانضمام تركيا لمعسكر  ١٩١٤، خاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى في أواخر عام  ذلك
وبذلك أحكمت بريطانيا قبضتها على الخليج بأكمله لتأمين مواصلاتها ومصالحها ، في . أعدائها 

 وإن كان ذلك بطبيعة الحال لم. الوقت الذي لم يكن علاقتها بقطر قد اتخذت بعد إطاراً قانونياً 
يمنع بريطانيا من أن تشمل  قطر بحمايتها من الناحية الفعلية ، ظهر هذا واضحاً في موقفها من 
الوجود العثماني في قطر ، ثم في إرغامها أبن سعود على التعهد بعدم التدخل في الأراضي 

  . ١٩١٥في ديسمبر " القطيف" القطرية ، وذلك في معاهدة 
  
هامة  خلال الثلاثينات بسبب النفط ، الذي سوف يتعاظم لقد باتت البلاد على أعتاب مرحة و 

العلاقات السياسية بين بريطانيا وقطر ، ليشمل كيان الدولة " توجيه" تأثيره بعد ذلك ليتجاوز 
السياسي وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل جوهري ، خاصة مع بداية النصف الثاني من 

  . القرن العشرين 
منذ الستينيات الاشتراك  لتو اها حأنول قطر على استقلالها إلا وبالرغم من عدم حص

منظمات فنية تابعة لهيئة الأمم المتحدة  إلىضمام نالنشاط الدولي وذلك بالأ نالو فى بعض ا
ذلك فى مؤتمرات الدول المنتجة للنفط ككما اشتركت ) كهيئة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية(

 ٢١نة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية المنعقدة فى القاهرة فى وفى الدورة الرابعة عشرة للج
  .  ١٩٦١يناير عام 

                                           
  . ١٣٠أحمد زكريا الشلق وآخرين ، المرجع السابق ، ص : الدكتور  )١(



 

صدر المرسوم  ١٩٦٨المنطقة بأسرها عام  منسحاب نالاا بريطانيقررت  أنوبعد 
للشئون الخارجية وهي التى أصبحت نواة  إدارة إنشاءالمتعلق ب ١٩٦٩لعام ) ١١(رقم  قانونب

  . حالية  لوزارة الخارجية ال
  

  : )١(بريطانيسحاب النالأ

، لأهميةالخليج تطور سياسي بالغ ا ، طرأ على قطر ومنطقة ١٩٦٨يناير عام  ١٦في 
ل أو  كانو . ا قرارها بسحب قواتها من جميع المناطق الواقعة شرق السويس بريطانيأعلنت   عندما

اتحاد فيما بينها ، لسد  امةإق إلىتنادت إماراته ومشيخاته التسع  أنرد فعل رسمي فى الخليج 
وهذه الإمارات .  ١٩٧١ا فى نهاية عام بريطانيسحاب نإراغ السياسي الذي قد ينجم عن لفا

جيرة ورأس الخيمة وأم لفاو  ناقطر والبحرين وأبو ظبي ودبي والشارقة وعجم: والمشيخات هي 
  . القيوين 

  

الاتحاد التساعي ولكن  نجاحلإولعبت قطر دوراً سياسياً مرموقا فى الجهود التى بذلت 
  . هذه المساعي لم تكلل بالنجاح 

 ١٩٧٠فى إبريل عام " نظام أساسي مؤقت "ل دستور قطري فى شكل أو وعندما صدر 
 ٢٩فى ) ٣٥(ل مجلس وزراء فى تاريخ قطر حيث صدر المرسوم رقم أو أقر هذا النظام تشكيل 

التى  القوانينبعد ذلك صدور العديد من ل مجلس للوزراء ، ثم توالي أو بتشكيل  ١٩٧٠مايو عام 
طبقاً لما ورد  خرىالحكومية ا لأ الأجهزةتحدد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات و 

  . بالنظام الأساسي 
 كانو  ١٩٧٠يونيو عام  ٣ل مجلس للوزراء فى أو ى فى تاريخ البلاد الأولواجتمع للمرة 

  . يضم عشرة مناصب وزارية 
  

  تزايد النفوذ البريطاني ١٩٧١ -١٩٤٩ة الحديثة ومقدمات الاستقلال بناء الدول
مع بداية النصف الثاني مـن القـرن العشـرين ، دخلـت قطـر طـوراً جديـداً مـن أطـوار تاريخهـا ، كمـا 
أشرنا ، تدفقت خلاله الأموال ، مع تزايد تدفق الـنفط وتصـديره بكميـات هائلـة ، وقـد حكمهـا خـلال 

ثم ابنه الشيخ أحمد بن علي بـن ) ١٩٦٠ -١٩٤٩(ي بن عبد االله آل ثاني هذه المرحلة الشيخ عل
، ) م١٩٩٥ -١٩٧٢( ، ثـم الشـيخ خليفـة بـن حمـد آل ثـاني ) ١٩٧٢ -١٩٦٠(عبد االله آل ثـاني 

                                           
  .عدها  وما ب  ١١لمحات من تاريخ قطر ، المرجع السابق ، ص : انظر  )١(

 .وما بعدها  ١٦١ص المرجع السابق ، ، تطور قطر السياسي ،  وآخرينأحمد زكريا الشلق : الدكتور 


